
    الفقــه على المذاهب الأربعة

  - إذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا فإن كان لحاجة شرعية فإنه لا ينبغي له أن يراجعها

خصوصا إذا كان طلاقها واجبا وإمساكها محرما فإنه يحرم عليه أن يرجع إليها ثانيا أما إذا

كان طلاقها محرما كما إذا طلقها طلاقا بدعيا فقد عرفت اختلاف الأئمة في الرجعة وعرفت أن

بعضهم يرى وجوبها عليه فإن لم يفعل أرغمه الحاكم . أو راجع عنه إن أبى أما إن طلقها

طلاقا مباحا كأن ساءت المعاشرة بينهما مؤقتا ولم يستطع أحد أن يصلح بينهما ثم زالت هذه

الشدة بعد الطلاق وصفت القلوب فإن الرجعة في هذه الحالة تكون مندوبة إلى غير ذلك من

الأحكام المتقدم بيانها في مبحث الطلاق السني .

   ثم إن الرجعة ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع فأما الكاتب فمنه قوله تعالى : {

وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أن أرادوا اصلاحا } وأما السنة فمنها حديث ابن عمر المتقدم

حين طلق امرأته فإن النبي صله االله وعليه وسلم قال لعمر : " مر ابنك فليراجعها " فدل ذلك

على ثبوت الرجعة على أن النبي صلى االله وعليه وسلم قد طلق حفصة ثم راجعها وأما الإجماع

فقد أجمع أئمة الدين على أن الحر إذا طلق دون الثلاث . والعبد إذا طلق دون اثنتين لهما

حق الرجعة في العدة ولم يخالف في ذلك أحد
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